كان كلامنا المتقدم في تبيان أن أدلة البراءة الشرعية لا تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وكذلك الاستصحاب أيضاً لا يجري، استصحاب عدم وجوب الجزء الزائد، لماذا؟ لأنه أولاً غير مجعول برأسه، يعني على حدة، وثانياً أن هذا الاستصحاب لو جرى لكان من قبيل الأصل المثبت، فإذن لم نستطع أن نثبت جريان البراءة فيما تقدم..
عندنا في هذا اليوم محاولة جديدة لإثبات لابدية الاحتياط، ووجوب الإتيان بالأكثر لكن من طريق جديد، هذا الطريق يعتمد على أمرين، سموه الطريق المركب، في بعض الأشياء ما نستطيع أن نثبت ذلك الشيء بأمر واحد فنأتي بأمرين ونمزج بينهما، ومن خلال المزج بين الأمرين يلوح لنا في الأفق صحة التمسك بالمطلب، ما نحن فيه من هذا القبيل، ماذا نقول؟ الآن أنا عندي شك في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وفعلاً صليت صلاة من دون جلسة استراحة، وشككت في أن هذه الصلاة مسقطة للتكليف أم لا؟ تسعة أجزاء، أنا ما أستصحب لإثبات المطلب مباشرة، لا، أستصحب، شوفوا الاستصحاب ههنا أين يجري؟ أستصحب بقاء التكليف بعد الإتيان بالأقل، أنا صحيح أتيت بالأجزاء التسعة، لكن بعد أدائي للصلاة التساعية الأجزاء استصحب بقاء التكليف، أشك في سقوطه فأستصحب بقاء التكليف، قد يقول قائل هذا قد رجعنا إلى المربع الأول، استصحاب بقاء التكليف يثبت لنا وجوب الأكثر، وهذا أصل مثبت، يقول لك: لا، نحن هنا ما نريد نثبت وجوب الأكثر من خلال الاستصحاب، لكن نحن نقول الاستصحاب حده عدم فراغ الذمة، أحسنت خوش تعبير، هنا صحيح خوش تعبير هذا الذي عدم فراغ الذمة، يعني بقاء التكليف، أصل التكليف باقي، أشك في سقوط التكليف، لا أريد أثبت وجوب الأكثر، حتى واحد يقول لي هذا أصل مثبت، هذا استصحاب معارض بمثله، أقول لك: فقط استصحب بقاء التكليف..
ثم، هذه ثم، هذا المزج يأتي من هذه النقطة..
بعد أن استصحب بقاء التكليف يجيئني العقل، ماذا يقول العقل؟ بما أن التكليف باقٍ وكان عندك اشتغال به، وتشك في سقوطه بسبب صحة جريان الاستصحاب لبقاء التكليف، فقاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ لا تفرغ ذمتك من التكليف الذي صح جريان الاستصحاب فيه إلا بالإتيان بالأكثر، ومن خلال المزج أو الدمج بين الاستصحاب وأصالة الاشتغال ماذا نحكم؟ نقول لابد للمكلف ههنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أن يأتي بالأكثر، ما الدليل؟ تقول الدليل المزجي، الاستصحاب وأصالة الاشتغال، أو الدمجي، يعني الذي أدمجناه الآن مع بعض.
يقول وهذا الاستصحاب ههنا، استصحاب بقاء التكليف هوايه مفيد، يقول هذا قد يقال بأن له حكومة على البراءتين العقلية والشرعية، لأن البراءة العقلية ماذا تقول لنا؟ (قبح العقاب بلا بيان)، يوجد عندي بيان على أصل التكليف، لكني أشك فيه، فإذن هذا حاكم على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، (رفع ما لا يعلمون) أيضاً حاكم عليه الاستصحاب، نعم له حكومة..
قد واحد يقول لي: ما هي الحكومة، هذه الحكومة رافعة، وهنا ما فيه نظر للدليل الحاكم بالنسبة للدليل المحكوم، هذا ليس مثل لا ربا بين الوالد وولده، أقول لك: لا، ليس دائماً الحكومة لابد أن تكون قوية، قد تكون حكومة ضعيفة، الحكومة في المقام، شوف هذه الحكومة في المقام، ما يثبت لي الاستصحاب بقاء أصل التكليف، أقول أكتفي بهذا، بقاء أصل التكليف هذا يكفيني، وما أريد أقول هو ناظر ليرفع لي البراءة الشرعية والعقلية، لكن أقول شوف، عندما أقارن بين البراءتين وبين أصل بقاء التكليف، أشوف أصل بقاء التكليف فيه جهة اقتضائية، وهي أصل وجود التكليف، الله كلفني، وذاك ماذا يقول لي قبح العقاب بلا بيان؟ يقول عندما تشك في شيء، أصلاً الله كلفك أو الله ما كلفك؟ يعني أين تجري البراءة؟ في الشيء الذي ما فيه اقتضاء، وأيضاً البراءة الشرعية نفس الشيء، الله كلفني يقول رفع رفع، فإذن لما أنظر إلى هذين الأمرين، أقول هذا فيه جهة اقتضائية، وذاك ما فيه جهة اقتضائية، يعني البراءة العقلية والبراءة الشرعية لا جهة اقتضائية لهما، أيهما يقدم؟ ما فيه جهة اقتضائية على ما لا جهة اقتضائية له، ولذلك ماذا نقول هنا؟ نقول الحمد لله رب العالمين، ماذا نقول؟ يعني أثبتنا المطلب بمتانة وقوة من خلال هذا الدليل المزجي، يعني الآن لو واحد يقول أنا أشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، تقو له: احتط، يقول لك: كذا، وهذا استصحاب أصل مثبت، وذاك كذا، والأدلة التي تقدمت نوقش فيها، تقول له: اخرس، عندنا دليل مركب من شيئين، دائماً إذا أنت ركبت بين الأشياء يصير فيها قوة ومتانة أو ما يصير فيه؟ متانة وقوة، هنا الأمر كذلك، بحيث يعني الذي يتحدث أمامك يضطر لأن يصمت طويلاً..
اسمعني، خلنا نقرر الدليل والإشكال عليه حتى يتضح لنا المطلب، تالي نقدر نشكل عليه بعد وضوحه...
...
واضح الذي فيه جهة اقتضائية، تدعوك، تحثك ذيك الجهة الاقتضائية، الآن أنا أقول لك، أنا أجيب لك شسمه، اثنان مومنان، على قراءة ورش، اثنينهم من المؤمنين الأخيار، بس واحد ماذا؟ عندك بينه وبينه ماذا؟ يعني جدك صديق لجده، فرد صداقة جدودية أو جدية، عبروا عنها، أجدادية، الآن التعبير ما يهمنا، وكلا الاثنين، كل منهما جاءك يطلب منك مساعدة، أيهما ترجح؟ واضح، الذي في ذيك الجهة تقول هذا جده ما شاء الله صديق حميم لجدنا..
...
وشرعي، جهة اقتضائية، استصحاب، أنا أصل التكليف مشتغل به، أصل التكليف الذي ما أدري يدور بين الأقل والأكثر، وبعد أدائي للأقل أحد شقي التكليف، صليت الآن تساعية، تعال، سقط التكليف أو ما سقط؟ استصحبت، بقاء أصل التكليف موجود، استصحاب التكليف، ما أريد أرتب إلا بقاء أصل التكليف..
...
لا، نفس المدلول للاستصحاب، المطلب أصله فيه اقتضاء، النتيجة، لأن ذاك البراءة ماذا يقول؟ متى تجري؟ يعني يثبت عدم وجود أي مقتضي للتكليف، هذا يقول لك  المقتضي موجود، أصل التكليف موجود، أصل التكليف نفسه، الآن نريد نثبت الزيادة من ناحية التكليف بالاحتياط، يعني نحن ما أخذنا..
...
الآن نحن راح نثبت أن الجامع هذا غير موجود أصلاً، راح نثبت أن الجامع غير موجود، لكن خذوا هذا المطلب هذا، فإذن نقول نحن ماذا قلنا؟ نهاية المطاف، الحمد لله رب العالمين أثبتنا لابدية الإتيان بالأكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أثبتنا أو ما أثبتنا؟ أثبتنا من خلال هذا الدليل المزجي، السيد الخوئي (يرحمه الله) يقول هذا الدليل ضعيف للغاية، كلش ضعيف، اهوايه ضعيف، عجيب، اشلون سيدنا الخوئي؟ يقول شوف، نحن مر علينا في الأصول للمظفر والكفاية والرسائل بعد، ما الذي مر علينا؟ استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الذي نحن فيه في المقام من استصحاب الكلي القسم الثاني، نحن نريد نشوف الآن استصحاب الكلي، أولاً نلمح له لمحة موجزة، الآن دخل فيل في الغرفة، وأشك في خروجه من الغرفة، أنا لا أريد أستصحب وجود زيد، أريد أستصحب كلي وجود الإنسان، الكلي موجود بوجود فرده، صح؟ بعد ما أشك في وجوده، يجوز لي أستصحب بقاء كلي وجود الإنسان أو ما يجوز، إذا شككت في خروج زيد؟ يجوز، هذا استصحاب الكلي من القسم الأول، متفق على جريان الاستصحاب فيه، يعني لو نذرت قلت لو وجد إنسان في هذا المحل، وبقي إلى الغروب، أنا شكي متى؟ العصر، هو دخل الصباح، وشككت أنه خرج أو ما خرج؟ بقي إلى الغروب لأتصدقن بنصف ريال، نصف ريال، سهل، كل واحد يقدر يتصدق بنصف ريال، تالي قلت تعال هذا أشك في خروجه، يمكن أنه طلع ما يظل إلى هذه الفترة،ووو، يقول الشارع يلزمك بإخراج نصف ريال، وسهل عليك تتصدق، عرفنا الآن..
نجيء للقسم الثاني، القسم الثاني ماذا يقول العلماء فيه؟ نحن نريد نستصحب وجود الكلي، لكن هذا الكلي يدور أمره بين مقطوع الانتفاء ومقطوع البقاء، يدور أمران، أنا الغرفة هذه مفتوحة، وشككت أنها دخلت فيها بقة، البقة التي أصغر من البعوض، الذي نسميه النامس، هذه مدة حياتها ساعة، أو فيل جاء دخل، الفيل وجوده يظل طويل، وجود طويل، متى هذا؟ الصباح؟ دخلت البقة أو الفيل، هذا مثال، نحن ما علينا من الأمثلة، تضرب ولا تقاس، نريد نثبت به المطلب، غرفة في الغابة نعم، الفيل لن يجئنا هنا، تالي قلت: إن كان بقة ماتت، أنا الآن أيضاً نصف ريال، إن كان كلي الحيوان موجود لأتصدقن نصف ريال مغرباً، يعني مجرد يؤذن المغرب نصف ريال للفقير، عن كان البق، غير موجود المغرب، ما يجب علي، لكن إذا كان الفيل، فموجود يقيناً، فيدور أمره بين ماذا؟ مقطوع البقاء أو مقطوع الانتفاء والزوال لأنه بق، هذا ماذا نسميه؟ القسم الثاني، طبعاً هذا فيه نقاش، يجري الاستصحاب فيه أو ما يجري؟ أكثر الأصوليين والعلماء يقولون يجري الاستصحاب، لكن نحن مرة نرتب الأثر على الكلي، كلي وجود الحيوان، مرة نريد نرتب الأثر على الفرد، يعني أنا ما هو نذري؟ قلت إن دخل فيل لأتصدقن بنصف ريال، يعني أنا أريد أستصحب الحيوان لإثبات الفرد لأرتب النذر على وجود الفرد، هذا الكل يقولون لا يسوغ إجراء الاستصحاب لترتيب الأثر على أحد الفردين، لأنه يدور أمره بين مقطوع الانتفاء وما عندك يقين بالذي دخل الغرفة الغاباتية أو الغابية، الآن عبر عنها ما شئت، لأن الغرفة قلنا في الغابة، هو الفيل، الفيل هو أو البقة؟ ما ندري، نقدر نرتب النذر على الفيل؟ ما نقدر، يقول السيد الخوئي نحن أصلاً هذا كلامنا أين نحن هنا؟ في استصحاب الكلي من القسم الثاني، ونريد أن نرتب الأثر على الفرد المشكوك أنه تحقق، بعد يصير كلي لو كان على أصل الكلي وجود الحيوان كان قلنا كالأصوليين البقية الجهابذة، يجري الاستصحاب لإخراج النذر أو لوجوب النذر، لكن نحن هنا نريد نرتب الأثر على الفرد، يقول يا جماعة هنا الاستصحاب ما يجري لترتيب الأثر على الفرد، لماذا؟ يقول أنا صح أتيقن بكلي التكليف، الذي يدور أمره بين التساعي والعشاري، وأنا الآن ماذا استصحبت؟ استصحبت بقاء أصل التكليف، ثم تمسكت بالدليل الثاني دليل الاحتياط لإثبات الأثر على الفرد،  شوف الفرد الذي هو العاشر، حتى أقول إيت بالفيل، سموا هذه المسألة الفيلية، ما هذا الحكي، فيل ما تقدر ترتب عليه الأثر، لأنه أصلاً مشكوك أنه وجد في الغرفة أو لم يوجد، كيف تقدر تجري الاستصحاب لترتيب الأثر على الفيل؟ أنا وضحت المسألة بطريقة غير التي وضحها الماتن، تالي سأجيء لإيضاح الماتن، هذه أوضح، أنا جئت لكم بالطريق الأوضح، يقول السيد الخوئي ما نقدر نجري الاستصحاب في هذه المسألة لإثبات ترتب الأثر على الفرد، واضحة الآن لنا السيد الخوئي ماذا يقول؟
السيد الخوئي أيضاً يضيف، إليكم هذه تتمة وإيضاح، وتبيان للبيان، يعني هو بين أن هذا من القسم الثاني، ثم أضاف هذه التتمة، هو نفسه المحقق الخوئي، قال: هنا ليس دائماً وأبداً يسوغ لنا إجراء استصحاب الكلي من القسم الثاني، في بعض الأحيان إذا دار الأمر بين الفردين الطويل والقصير ما نقدر نجري الاستصحاب، لإثبات الكلي أصلاً ما نقدر، حتى الكلي ما نقدر، كيف؟ يقول: أنا آتيك بمثال، ومن خلال هذا المثال حكم وجدانك، إذا كان يدور الأمر بين حدثين، أحدهما أصغر، بول مثلاً، والثاني أكبر، جنابة، وتقول ما أدري هذا البلل الذي خرج لعله بولاً ولعله منياً يوجب الغسل، تستطيع أن تستصحب عدم كونك جنباً، مع أن الأمر يدور بين الفرد الطويل والقصير، بين الفردين، لكن لأنك أنت تشك في الفرد الطويل، واستصحاب عدم تحقق الفرد الطويل، لماذا تستصحب عدم تحقق الفرد الطويل في هذا المورد؟ لنكتة، أنك تستطيع أن تضم الأصل العملي إلى الوجدان، وبضم الأصل إلى الوجدان يتحقق ما يشبه البرهان، كيف؟ يعني البلل موجود، وهو مشكوك، هو في الأعم الأغلب يعني، ليس في الأعم الأغلب، لكن أريد أقرب المسألة لأذهانكم، شنهو الجنابة تحتاج إلى شنهو، إذا انتم بعد تعرفون شنهو شنهو، الأمور التي في أذهانكم، فإذن أنا أستطيع أن أستصحب عدم الجنابة، ويكون هذا الاستصحاب ماذا يحقق لي؟ ينفي لي الفرد الطويل، وماذا يصير؟ الفرد القصير موجود، والفرد القصير معناه أن التكليف سقط، يعني نذر غير موجود، لايجب الوفاء به، لأنه بق وفيل، مثلاً، يعني أنا لو كان الآن لو قلت أنا الآن توضأت، فعلاً توضأت، جنابة أو لا، توضأت، قلت: إن كنت محدثاً لأتصدقن بريال، يجب عليّ؟ غير معلوم أني محدث الآن، لأني أستطيع أن أجري استصحاب عدم الجنابة، وذاك إن كنت محدثاً بالأصغر، بول، فقد ارتفع بالوضوء، فما أقدر استصحب أقول الكلي باقي، واضح الفكرة لنا؟ يقول هذا المقام من استصحاب الكلي القسم الثاني وليته بعد كلي من القسم الثاني، بل هو من قسم من استصحاب الكلي القسم الثاني الذي نستطيع أن نضم فيه الأصل إلى الوجدان ليتحقق لنا ما يشبه البرهان على عدم وجود الفرد الطويل، هذا إشكال نمرة واحد، يعني أولاً هو ما الذي ضعفه؟ ضعفه قال أن هذا أصلاً ليس من الاستصحاب العادي، ترى من الاستصحاب الضعيف، وهذا الضعيف الذي قبله بعد فيه شيء ثاني، يعني المطلب لما تضعفه مرتين ماذا يبقى منه بعد؟ يصير واهياً لا قيمة له، وبعد ماذا قال السيد الخوئي؟ قال: فلنفرض أن هذا الاستصحاب يجري، استصحاب بقاء التكليف، لكن هذا استصحاب بقاء التكليف ترى معارض باستصحاب آخر، استصحاب عدم تعلق التكليف بالأكثر، هم نقدر، والأكثر كان كلفت أنا به من قبل؟ لا أدري، كلفت أم ما كلفت، أنا مردد عندي التكليف بين الأقل والأكثر، فلما أجي أضع يدي على الأكثر، هذه تسعة أجزاء مع جلسة الاستراحة، أقول هذا التكليف هل كنت مكلفاً به سابقاً؟ أستصحب عدم كوني مكلفاً به، وهذا الاستصحاب الثاني، يعني استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر قد يكون حاكماً على استصحاب بقاء التكليف، لأن ذاك ماذا يثبت لي؟ أصل بقاء التكليف المردد بين الأقل والأكثر، وأنا الأقل أتيت به، أتيت بمركب تساعي، والآن أستصحب عدم جعل التكليف بالأكثر، فأين يصير لي عندي تكليف؟ ما عندي أصلاً سقط، والأقل أتيت به، ما عندي تكليف، شف شيقول السيد الخوئي، فيقول نحن أين نقدر أصلاً نثبت بقاء التكليف كما تصور هذا المتصور، أو لابدية الإتيان بالأكثر لجريان الاستصحاب من ناحية وضم دليل الاشتغال من ناحية ثانية؟ لماذا؟ يقول ما نقدر، أولاً هذا من استصحاب الكلي القسم الثاني، وليته بعد من استصحاب الكلي القسم الثاني، هذا من قسم من استصحاب الكلي القسم الثاني الذي يعني ضعيف للغاية ومتردي في الضعف إلى النهاية، لابد نعبر عنه كذا يعني، ثبت لنا شيء أو ما ثبت على رأي السيد الخوئي؟ طبقوا الآن رأي السيد الخوئي تالي تجيئنا مناقشة الماتن لكلام السيد الخوئي، نعم ذهب مع الريح..
تطبيق: 
هذا، وقد يدعى أن مقتضى الاستصحاب الإتيان بالأكثر، لاستصحاب بقاء التكليف بعد الإتيان بالأقل، أنا ما أدري الصلاة تساعية الأجزاء أو عشرة أجزاء؟ فعلاً صليت صلاة تساعية، دون جلسة الاستراحة، تالي قلت سقط التكليف أو ما سقط؟ يقول لي العقل نعم استصحب بقاء أصل التكليف، استصحاب بقاء التكليف لا يثبت لي الأكثر إلا بالأصل المثبت، يقول لا تتمسك بهذا، بس قل الآن بقي، أصل التكليف باقي بالاستصحاب، التكليف الواقعي كان موجود أو ما كان موجوداً؟ موجود، ضم له ماذا؟ حكم العقل بالاحتياط بعد وجود استصحاب من هذا القبيل فلما تمزج بين الدليلين ما شاء الله يقول لك إيت بالأكثر، فيلزم العقل بالإتيان بالأكثر تحصيلاً للفراغ اليقيني، لا، يقول نحن لا نتمسك بالاستصحاب لأجل إحراز وجوب الأكثر بالاستصحاب حتى يقال لنا هذا أصل مثبت! والاستصحاب غير حجة في إثبات اللوازم، لأنه استصحبنا بقاء التكليف لنثبت، ليترتب عليه اللازم، أنه إن كان هذا التكليف باقٍ فهو في الأكثر، هذا لازم..
والاستصحاب المذكور له نحو حكومة، شوف قال نحو حكومة، يعني في الحقيقة هنا ليست حكومة، حكومة كلش ضعيفة، له نحو حكومة على البراءة العقلية أو الشرعية، لا من جهة كونه بياناً رافعاً لموضوعها، بل لكونه حكماً ثابتاً لجهة اقتضائية، والحكم إذا كان لجهة اقتضائية يتقدم على الحكم الذي ما فيه أي اقتضاء، البراءتان التي نريد نثبت بهما عدم وجوب الأكثر، لأنه نشك أصلاً فيه مقتضي أو ما فيه مقتضي؟ فيقول المقتضي موجود..
لجهة اقتضائية  مقدماً عملاً على الحكم الأولى الثابت من جهة غير اقتضائية، إذ البراءة إنما تقتضي عدم لزوم الإتيان بالأكثر، لماذا؟ لأني أشك في وجود مقتضي للتكليف، والاستصحاب ماذا يقول؟ يقول: إيت به، لأن أصل التكليف موجود، فضم إلى هذا الأصل الاستصحاب يعني، ضم له قاعدة الاشتغال وإيت بالأكثر، لأنه هو الذي يحقق الفراغ..
يقتضي لزوم الإتيان به من حيثية كونه محرزاً للفراغ عن التكليف المستصحب. 
يقول بعض مشايخنا، السيد الخوئي (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال: الاستصحاب المذكور من القسم الثاني من استصحاب الكلي، لتردد التكليف المستصحب بين مقطوع الزوال الذي هو الأقل، أنا صليت صلاة تساعية، ومشكوك الحدوث...
هو كاتب (ومقطوع الارتفاع)، شنهو مقطوع الارتفاع؟
غيروا، هذا من الناسخ ليس من الماتن..
مقطوع الزوال البق، مشكوك الحدوث ماذا؟ الفيل، مقطوع الزوال نحن هنا عندنا ماذا؟ التسعة الأجزاء، لأني صليتها خلصت، مشكوك الحدوث، أنه أصلاً وجبت العشرة أو ما وجبت؟ مقطوع الزوال الذي هو البق، ومشكوك الحدوث، الذي هو بالأكثر، مشكوك أنه وجب عليّ أو لا، هذه مقطوع الارتفاع شطبوها وحطوا عليها مشكوك الحدوث..
ثم بعد ليس بعد قال هو من القسم الثاني، أورد (يرحمه الله) اشكالين على هذا الاستصحاب..
الأول: بأن الرجوع لاستصحاب الكلي من القسم الثاني يتوقف على عدم إحراز حال الفرد، وإلا في بعض الأحيان نحرز الفرد، يعني نحرز أن التكليف بالأقل، وتجري البراءة عن الأكثر، لماذا؟ لأننا نستصحب عدم وجوب الأكثر، فبعد ما عندنا شيء، يعني نتيجة البراءة..
موقوف هذا الاستصحاب، يعني ليس دائماً تستطيع تجري الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني، في بعض الأحيان إذا هذا الشرط غير متحقق، الذي هو نقول ضم الأصل إلى الوجدان، الذي سميناه شبيه البرهان، موقوف عدم إحراز حال الفرد ولو بضم الأصل إلى الوجدان، وإلا كان الأصل المحرز لحال الفرد حاكماً على استصحاب الكلي، يعني تتيقن بالفرد القصير بالأجزاء التسعة، وتشك في المركب العشري، تمثيل، كما جئنا بالمثال، كما إذا علم المكلف بالحدث الأصغر واحتمل حدوث الجنابة، فإن استصحاب عدم الجنابة حاكم على استصحاب كلي الحدث، مع أنه هنا كلي الحدث المفروض يستطيع يستصحبه كواقع، لكن ما يفيدنا لإثبات ترتيب الأثر الكلي على الجامع بين الفردين، لماذا لا يفيده؟ لأن أحد الفردين يجري استصحاب عدم حدوثه..
ولذلك يقول: فإن استصحاب عدم الجنابة، الذي هو الفرد الطويل، الذي هو الفيل، حاكم على استصحاب كلي الحدث، ما أقدر لو نذرت على أني أرتب الأثر على كلي الحيوان، ما أقدر أرتب الأثر..
 وفي المقام حيث كان الأقل متيقناً، الذي هو الأجزاء التسعة، والأكثر مشكوكاً فاستصحاب عدم وجوب الأكثر العشري حاكم على استصحاب الكلي، يعني أصل بقاء التكليف، ما عندي أصلاً صار أصل بقاء التكليف، صار التكليف طار، طار أو ما طار؟ طار..
على استصحاب الكلي بالإضافة إلى التكليف.
وبعد، وإشكال ثاني، ليس فقط هذا الإشكال الأول، أيضاً عندنا إشكال من جهة ثانية..
وأخرى: بمعارضته باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر، صح نحن هنا نستطيع أن نستصحب أصل بقاء التكليف، يعني كان عندي تكليف، بعد ما أتيت بالأقل أستطيع أستصحب، أقول التكليف سقط أو ما سقط، أستصحب أصل بقاء التكليف، لكن يقول هذا الاستصحاب يجري، لكن عندي استصحاب ثاني يعارضه، ليس فقط يعارضه، بل يستطيع أن ينسفه من جذره، يطرده طرداً مرة واحدة، كيف؟ يقول: أنا أريد الآن أقول له إني أتيت بالأقل، بس ما أدري هذا الأقل أسقط أصل التكليف أو ما أسقطه؟ أستصحب أصل التكليف، طيب عندي هذا الأقل أتيت به، وأستطيع أن أجري استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر، أستطيع أو ما أستطيع؟ الأصل أنه ما جعل التكليف بالأكثر، فلما أضم، أتيت بذاك الأقل، واستصحبت عدم جعل التكليف للأكثر، ماذا صار عندي؟ ما أستطيع أتمسك بأصل بقاء التكليف، لأن التكليف أصله طار، طار أو ما طار؟ طار، ولذلك يقول هذا محكوم، وذاك حاكم...
باكر تجيئنا مناقشة الماتن للوجهين اللذين أوردهما السيد (يرحمه الله)...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
